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 (*)نشأته وتطوره:النظام القضائي في المملكة العربية السعودية

  السيد عبد الرزاق خلف محمد الطائي
   مساعدمدرس

  جامعة الموصل / مركز الدراسات الإقليمية

  :المقدمة 
اري دولار لإصلاح قومت ن ملی ا یقرب م  المملكة العربیة السعودیة بإنفاق م

ا نظامھا القضائي بما في ذلك المحاكم و ة منھ ي محاول ھ ، ف المؤسسات المرتبطة ب
ي  اكم ف ز دور المح ى تعزی الي عل ساعد بالت ا سی ة مم راءات القانونی سیط الإج لتب

أ ذة بمن رارات المتخ ى استقلال القضاء لجعل الق أثیر ىالبلاد والعمل عل  عن أي ت
ة  ن أنظم ره م ًخارجي علما ان القضاء في المملكة العربیة السعودیة یتمیز عن غی

شریعة ا ام ال ق أحك ھ بتطبی ام یلزم ى نظ ھ إل ة بانتمائ بلاد العربی ي ال ضاء ف لق
ا سلطة قضائیة  ي لھ ة الت الإسلامیة بصورة مباشرة باستثناء بعض اللجان الإداری

ة ، لان السعودیة تأخذ بنظام تعدد جھات القضاء ، لكن تبقى المحاكم الشرعیة الجھ
رى  ات الأخ ا الجھ ة ، إم ة العام ى ذات الولای صارھا عل دودة باقت ة مح ا ولای فلھ

 .فصل منازعات معینة على سبیل الحصر 
  :ھدف البحث 

ام  ى شكل النظ شكل أساس للتعرف عل دف ب ذا البحث یھ ان ھ دم ف ا تق   مم
د فیھ ضائي الجدی لاح الق كل الإص سعودیة وش ة ال ة العربی ي المملك ضائي ف ، االق

ك  على أھم المراسیم الملكیة التي في ذلك" مستندا د المل ذ عھ بلاد من صدرت في ال
ن أجل  ز م د العزی ن عب د الله ب ك عب د المل ى عھ المؤسس عبد العزیز آل سعود حت

   .تنظیم نظام القضاء وتشكیلاتھ المتعددة
  
  

  :ھیكلیة البحث 
د  سعودیة ، فق ة ال ة العربی ي المملك  من اجل معرفة شكل النظام القضائي ف

  :لآتیة تم تقسیم ھذا البحث على وفق الخطة ا

                          

   .١٢/٤/٢٠٠٩ قبل للنشر في ** *٢٦/١١/٢٠٠٨ في   البحث أستلم)*(
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ث الأول ة ع: المبح ذة تاریخی د ننب ي نج د مملكت د توحی ل وبع ضاء قب كل الق  ش
  .والحجاز

  : ھیكلیة النظام القضائي : المبحث الثاني 
  .الفرع الأول القضاء الشرعي

  .الفرع الثاني دیوان المظالم
  .الفرع الثالث اللجان الإداریة ذات الاختصاص القضائي

  : قضائي الجدیدالإصلاح ال:المبحث الثالث 
  .نظام القضاء الجدید : الفرع الأول 
  .نظام دیون المظالم الجدید : الفرع الثاني 

  . وتتضمن أھم الاستنتاجات : الخاتمة 
  المبحث الأول

  وبعد توحيد مملكتي نجد والحجازنبذة تاريخية عن شكل القضاء قبل 
تق ى ان اس ة إل ة العثمانی ة خاضعة للدول رة العربی ت الجزی شأة ظل د بن لت نج

نة  ى س سعودیة الأول ة ال ـ ١٢١٨(الدول ة . )١()م١٨٠٣ -ھ ت منطق ین ظل ي ح ف
الحجاز تابعة للدولة العثمانیة إلى ان اصدر الشریف حسین منشور إعلان استقلال 

 ، وبذلك تأخر انفصال منطقة )٢()م١٩١٦ -ھـ ١٣٣٤ شعبان سنة ٢٥(الحجاز في 
ع رن ورب زمن الحجاز عن انفصال نجد حوالي ق ن ال رن م ره .  الق ذلك أث ان ل وك

ك  ر تل الواضح فیما یتعلق بالأنظمة العثمانیة وتطبیقاتھا في المنطقتین فقد تلاشى اث
ا ة " الأنظمة كلی ي منطق ا وواضحا ف ر قائم ذا الأث ي حین ظل ھ ة نجد ف ن منطق ًم ً

   .)٣(الحجاز
نة  ي س ـ١٣١٩( ف تیلاء ) م١٩٠٢-ھ ة باس سعودیة الثالث ة ال دأت الدول د ب عب

عود  ز آل س ن آل  )١٩٥٣-١٩٠٢( العزی د م ارة نج تعادتھ لإم اض ، اس ى الری عل

                          
ــا :  مانيـة ينظـر عـن نـشأة الدولـة الــسعودية الأولى والثانيـة وظروفهـا ورد فعــل الدولـة العث)١( أمــين الريحـاني ، نجـد وملحقا

ا    . وما بعدها ٥٥، ص)  م ١٩٨١–الرياض ( منشورات الناظرية ، . وسيرة عبدالعزيز ملك الحجاز وملحقا
ـالي ،المـسارات العـسكرية لقـوات :  للمزيد من المعلومات عن الشريف حـسين والثـورة الـتي قادهـا، ينظـر)٢( بكـر جـازر أ

  . وما بعدها ٢٠، ص ) ٢٠٠٢-الأردن (بية الكبرى ، جامعة الحسين بن طلال ،الثورة العر
-الريــــاض (  جـــيرة ، نظــــام القـــضاء في المملكــــة العربيـــة الــــسعودية ، الإدارة العامـــة للبحــــوث م عبــــدالعظيم عبـــدالمنع)١(

  .٣١، ص) م ١٩٨٨
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ي ١٩٢٢-ھـ١٣٤١م ، وضم إقلیم عسیر سنة ١٩٢١-ھـ١٣٤٠رشید سنة   ١٧م وف
  .ھـ ١٣٤٣من ربیع الأول سنة 

یم الحجاز  ذلك ضم إقل ھ ب ق ل دخل عبد العزیز آل سعود مكة المكرمة وتحق
از وسلطانا ى الحج ا عل ًوأصبح ملك ي ً د وف ـ ١٣٤٥ رمضان ٢٩ لنج م ١٩٢٦ -ھ

دة  ة المتح ة النجدی ى المملك ا إل ة وملحقاتھ صدر بلاغ عام بتغیر اسم السلطة النجدی
د نجد والحجاز   .)١(ًوالمناداة بھ عبد العزیز آل سعود ملكا علیھا وفي أعقاب توحی

ر اس) م١٩٣٢-ھـ١٣٥١( صدر أمر ملكي في  د  "مقضى بتغی ة الحجاز ونج مملك
  .)٢(إلى اسم المملكة العربیة السعودیة" حقاتھاومل

سھولة  سم بال ان یت ي وك ذھب الحنبل ق الم ى وف د عل ي نج ضاء ف ان الق ك
صادرة  ام  ال والمرونة في الإجراءات ، اذ كان یتم كل شيء بصورة شفویة فالأحك
س  عنھ لاتكتب إلا فیما ندر وقل ، وبعضھا الأخر یصدر في الوقت نفسھ الذي یجل

ي فیھ الق سات إلا ف د الجل ي عق د أو تكرار ف ل للمواعی اضي والمتقاضي دون تأجی
  .النادر القلیل 

ة ،  ي القضایا المختلف ًوكان القاضي یتخذ من البیت أو المسجد مكانا للنظر ف
اد  ع والأعی ي الجم اء الخطب ف ي الصلاة ، وإلق إلى جانب قیامھ بإمامة المصلین ف

ات ، ) الزواج (الدینیة وعقد النكاح  ن الواجب ك م ر ذل یم وغی وطرح الفتاوى والتعل
   .)٣(الشرعیة والاجتماعیة الأخرى

سكان  اض احدھما ل ي الری  اقتضت الحاجة في ذلك الوقت وجود قاضیین ف
ة  ى المدین أتون إل ذین ی ة ال سكان البادی ر ل دن والأخ د . الم ض أح ان إذا رف وك

ذ ر لتنفی ى الأمی ع الخصمین الحكم الصادر یرفع الأمر إل ة فترف ا القضایا المھم ه أم
   .)٤(إلى الإمام

                          
   .٤٣١-٤٢١ أمين الريحاني ، مصدر سابق ، ص )٢(
، ) م١٩٥٤–بغـداد (، الملك الراشد جلالـة المغفـور لـه عبـدالعزيز ال سـعود ، مطبعـة المعـارف ،  ألغلامي م عبد المنع)٣(

   .٤٥- ٤٢ص 
، " احـترام الـشرع والتحـاكم اليـه عنـد الملـك عبـدالعزيز دراسـة تاريخيـة وثائقيـة" عمر بن صـالح بـن سـليمان العمـري ،  )٤(

  :على الموقع) نيتالانتر(بحوث منشور على شبكة المعلومات الدولية  . ١٧ص 
 http/www.darah.org.sa/2htm. 

، بحـث منـشور علـى شـبكة المعلومـات الدوليـة " توحيد المملكة وبناهـا في عهـد الملـك عبـدالعزيز" فيصل اللحجيلان ،)١(
  :على الموقع ) الانترنيت(

http//www.darah.org.sa/bahas/2htm. 
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ة  ة المطبق ة العثمانی ن الأنظم اك مجموعة م أما في الحجاز وعسیر فكان ھن
ن  یئا م د شھدت ش سعودي ق م ال آنذاك ، أي ان ھذه الأقالیم قبل انضمامھا إلى الحك

ة العثمان ي أواخر الدول شأت ف ي ن ة التنظیم ، فالحجاز عرفت المحاكم النظامیة الت ی
ًإلى جانب  وجود المحاكم الشرعیة ، إذ كانت توجد في مكة المكرمة  مثلا محكمة 

رى(رئیسیة  ن ) كب ذھبا م ل م نھم یمث ة أعضاء وكل واحد م سا وثلاث ً، وتضم رئی ً
اه ،  ذي یتبن ذھب ال راه الم ا ی ق م ى وف ي القضایا ، عل ة ، ینظر ف ذاھب الأربع الم

ي والى جانب ذلك كان ھناك نوع من القضاء ي ف  العشائري القائم على النظام القبل
  .)١(بادیة الحجاز

اء  ؤتمر علم ن م دیدة م ة ش ة الحجاز حمل ي منطق ة ف ة القائم واجھت الأنظم
ي سنة  د  ف ذي  انعق ة ال ـ١٣٤٥(مك اء) م١٩٢٦-ھ د " بن ك عب ن المل ب م ى طل عل

ا  العزیز آل سعود  ، وفیھ صدرت فتوى خاصة بھذه الأنظمة والمكوس إذ جاء فیھ
ورا ، : ((ما یأتي  زول ف ي الحجاز فی ا شيء ف ًأما القوانین ، فان كان موجودا منھ ً

زول  ا شيء فی ان موجودا منھ ان ك ا المكوس ف ًولا یحكم إلا بالشرع المطھر ، أم
لا  ع ف و واجب ، وان امتن ًفورا ولا یحكم إلا بالشرع المطھر ، فان تركھا الملك فھ

   .)٢()) عن طاعتھ من اجلھایجوز شق عصا طاعة المسلمین والخروج
وقبل ذلك قام الملك عبد العزیز بتیسیر نواحي القضاء ، وأوكل مھمة النظر 
ذي  سي ال ھ التأسی ب نظام ي بموج س الأھل ى المجل ا إل اكم وترتیبھ ام المح ي نظ ف

   .)٣()م١٩٢٥-ھـ١٣٤٤(انشىء في عام 
شكیل  شأن ت وائح ب المحاكم ثم تلا ذلك صدور عدد من القرارات والنظم والل

ي . وترتیبھا وإجراءات التقاضي أمامھا  صادر ف  صفر ٤(ویعد المرسوم الملكي ال
ا) م١٩٢٧ھـ الموافق ١٣٤٦سنة  وھو أول  ،والذي نظم أوضاع المحاكم ووظائفھ

وى  تقنین یصدر على شكل مواد نظامیة یتناول أوضاع القضاء والمحاكم ، إذ احت
والي مادة موزعة على خمسة فصول ، ھ )٢٤(على  ى الت شكیل المحاكم : ي عل ت

ة  ات الخاص ا ، والتعلیم ضائي ووظائفھ ز الق ة أو التمیی ة المراقب ا وھیئ ووظائفھ
ال  وت الم ر بی دل ودوائ اب الع اص بكت ام الخ ضایا والنظ ي الق ر ف از النظ بانج

   .)٤(واختصاصاتھا

                          
  .١٨ ، ص عمر بن صالح بن سليمان العمري ، مصدر سابق)٢(
   .٣٢ جيرة، مصدر سابق صم عبدالعظيم عبدالمنع)٣(
   .١٩ ؛ العمري ، مصدر سابق ، ص٢٢ص فيصل اللحجيلان ، مصدر سابق ،)٤(
   .١٩ ؛العمري مصدر سابق ، ص١٩٦-١٩٤ عبدالمنعم ألغلامي ، مصدر سابق ، ص)١(
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ذھب  و الم ل ھ ن حنب د ب ام احم ذھب الإم د النظام القضائي أصبح م وبتوحی
مي د الرس سعودیة  وق ة ال ة العربی ي المملك املات ف روع المع ي ف ضاء ف ي الق  ف

ي  ة القضائیة ف رارا) م١٩٢٨-ھـ١٣٤٧ محرم ٧(أصدرت الھیئ اوجب العمل " ق
ب  ي یج ب الت ین الكت د وع ام أحم ذھب الإم ن م ھ م ى ب القول المفت ضاء ب ي الق ف

ي  ذھب ، وھ ذا الم ي ھ ا ف ى"اعتمادھ رح المنتھ اع"و " ش رح الإقن د وعن" ش
ى القاضي الرجوع  ین عل ا یتع اختلافھما یعتمد الأول وعند عدم وجود النص فیھم

رحین  ى ش زاد"إل دلیل"أو " ال ب " ال ى كت ع إل ا یرج ص فیھم د ن دما لا یوج وعن
م  ي أن یحك ان للقاض ا ، وإذا ك راجح فیھ القول ال ضي ب رى ، ویق ذاھب الأخ الم

د بمفرده وبدون اجتماع أعضاء المحكمة فیما نصت علیھ  د ، فلاب ام أحم ب الإم كت
   .)١(من الاجتماع عند وجوب الاجتھاد فیما لا نص فیھ
  المبحث الثاني 

   القضائيمهيكلية النظا
ضاء  اك الق ضاء، فھن ات الق دد جھ ام تع سعودیة بنظ ة ال ة العربی ذ المملك تأخ

شرعي  ة(ال شكیلاتھ المختلف ھ وت سة ) بمحاكم ضاء الرئی ة الق د وجھ ذي یع وال
ستقلةوالأساسیة في ة قضائیة م ذي ھو جھ ًفضلا .  البلاد، وھناك دیوان المظالم ال

ة  ا بولای د إلیھ ي یعھ ات الت ان والھیئ ن اللج د م سعودیة العدی ي ال د ف ك یوج عن ذل
ة  ات التجاری ا المنازع ل أھمھ ات لع ن المنازع ة م واع مختلف ي أن صل ف الف

  :ضائي وفیما یلي استعراض لھیكلیة النظام الق. والمنازعات العمالیة
  الفرع الأول 

  القضاء الشرعي
ع المنازعات  ي جمی سئولة عن النظر ف ة الم ھو الجھة صاحبة الولایة العام

ا ا أو أطرافھ ت طبیعتھ ا كان سعودي أی ع ال ل المجتم شأ داخ ي تن اكم )٢(ًالت  ، فالمح

                          
يــد عبــود ، التفــسير القــضائي في القــانون المــدني رضــا المــزغني)٢( ، ) ١٩٨٣-الريــاض( ، معهــد الإدارة العامــة ،  وعبدا

   .٥٤ص
 لم يرد تعبير المحاكم الشرعية والقضاء الشرعي صراحة في نظام القضاء إلا انه هو المعمول بـه في المحـاكم في الـسعودية )١(

ًولا بنظام تشكيلات المحـاكم والـذي ظـل معمـ) م١٩٢٧هـ ١٣٤٦(وقد بدأ في الحجاز بالمرسوم الملكي الصادر سنة 
هـــ ١٣٧٢(و) م١٩٣٨/هـــ ١٣٥٧(بــه إلى أن صــدر المرســوم الملكــي بنظــام تركيــز مــسؤوليات القــضاء الــشرعي ســنة 

  ).م ١٩٧٥/هـ ١٣٩٥(حتى صدر نظام القضاء العام ) م١٩٥٢/
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الشرعیة في السعودیة تألفت على وفق ما جاء في المادة الخامسة من نظام القضاء 
رقم الصادر ب اریخ ) ٦٤/م(المرسوم الملكي ذي ال ق ١٣٩٥ رجب١٤(بت ـ المواف ھ

   :)١(م ، من١٩٧٥
  . مجلس القضاء الأعلى -أ

 . محكمة التمییز-ب
ـ ة -ج اكم العام ام  ( المح ھ النظ ار ألی ا أش ا لم رى ، طبق اكم الكب ا المح ق علیھ ًویطل

 ) .م١٩٢٧-ھـ١٣٤٦(الذي صدر في سنة 
اویطلق ( المحاكم الجزائیة -د  ا : علیھ ا لم ة طبق ى والثانی ستعجلة الأول ًالمحاكم الم

 ).م١٩٢٧-ھـ١٣٤٦( نص علیھ النظام الذي صدر في سنة
  : مجلس القضاء الأعلى -أ

ق (یتألف مجلس القضاء الأعلى  ى وف الذي یتولى الإشراف على المحاكم عل
ون ) الحدود في نظام القضاء س( ًمن أحد عشر عضوا یكون ي المجل ا )ھیئت ، وھم

  :على النحو الآتي
أمر ملكي   - أ ون ب ز، یعین ة تمیی یس محكم خمسة أعضاء متفرغین بدرجة رئ

  .، ویرأسھا أقدمھم في السلك القضائي )ھیئة المجلس الدائمة(ویكونون 
ل   - ب ھ ووكی ز أو نائب ة التمیی یس محكم  خمسة أعضاء غیر متفرغین وھم رئ

ي م ة ف اكم العام اء المح دم رؤس ن أق ة م دل وثلاث ة ، وزارة الع دن مك
ع أعضاء  ون م دمام ، وجازان ، ویكون دة، وال اض ، وج والمدینة ، والری

ة ،  ة الدائم ة(الھیئ س العام ة المجل ھا ) ھیئ ضاء (ویرأس س الق یس مجل رئ
  .)٢(الذي ھو بمرتبة وزیر) الأعلى

ن  ة م ضاء مجموع ام الق ا لنظ ى طبق ضاء الأعل س الق ارس مجل ًیم
  .)٣(:إلى ثلاثة أنواعالاختصاصات المختلفة یمكن تقسیمھا 

  .اختصاصات إداریة: ًأولا
  .اختصاصات ذات طبیعة قضائیة خالصة : ًثانیا 

                          
-جـدة  (٢ احمد حسن احمـد دحـلان ، دراسـة في الـسياسة الداخليـة للمملكـة العربيـة الـسعودية ، دار الـشروق ، ط)٢(

   .١٧٩ ص )١٩٨٤
 عبدالرحمن عياد ، اصول علم القضاء قواعد المرافعـات في التنظـيم القـضائي والـدعوى والاختـصاص دراسـة مقارنـة في )١(

-٢٢٢، ص ) م ١٩٨١_ الريــاض( الفقــة الاســلامي وبأنظمــة المملكــة العربيــة الــسعودية ، معهــد الإدارة العامــة ، 
٢٢٣.   

   .١٣٧بق ، ص جيرة، مصدر سام عبدالعظيم عبدالمنع)٢(



  )٢٠٠٩(، السنة ) ٤٢(، العدد ) ١١(لرافدین للحقوق ، المجلد مجلة ا
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  .اختصاصات ذات طابع تنظیمي : ًثالثا 
  : محكمة التمییز-ب

ي  ا ف ون جمیع تتكون محكمة التمییز من رئیس وعدد محدد من القضاة یعمل
ة و قضایا الأ ة القضایا الجزائی حوال الشخصیة وبعض عدة دوائر تختص بمتابع

ـ  میت ب ي س رى والت ضایا الأخ ة "الق ضایا الحقوقی ددھا  "الق ادة ع وز زی ، ویج
  .)١(بحسب الحاجة لھا ، ویرأس كل دائرة رئیس أو احد نوابھ

بعض  ن ل اض ،  ویمك ة الری ي مدین ة ف ذه المحكم رئیس لھ ر ال ع المق یق
رار دوائرھا أن تعقد جلساتھا في مدینة أخرى غیرھا إذ اصدر ع ة ق ن ھیئتھا العام

دما  یسمح بذلك ، كما یجوز إنشاء فروع لھا في مدن أخرى وھذا ماحصل فعلا عن
  .تم افتتاح فرع لمحكمة التمییز في مكة المكرمة

ن محاكم  صادرة م ام ال ز الأحك اض بتمیی ي الری : اختصت محكمة التمییز ف
دو دیر ، ال لاج ، س ر ، الاف ة ، وادي الدواس اض ، القویعی صیم ، الری ادمي ، الق

  .حائل ، الحدود الشرقیة
ن  صادرة م ام ال ز الأحك ة فاختصت بتمیی إما محكمة التمییز في مكة المكرم

مكة المكرمة ، المدینة المنورة ، جدة ، تبوك ، القنفذة ، الباحة ، عسیر ، : محاكم 
ازان ،    ج

   .)٢(نجران
ة قضاة،  الصادرة عن الدوائر في محكمة التمییز متوتصدر القرارا ن ثلاث

ن خمسة قضاة  رجم والقطع م ل وال ة بقضایا القت في حین تصدر القرارات المتعلق
  . )٣(ًاحتیاطا لھا

  : المحاكم العامة -جـ
ا تتألف  المحاكم العامة من قاض واحد أو أكثر ، ویكون تألیفھا وتعیین مقرھ

ن م راح م ى اقت اء عل دل ، بن ر الع س وتحدید اختصاصھا بقرار صادر عن وزی جل

                          

 م ينظـر مجلـة ١٩٧٥/هــ ١٤/٧/١٣٩٥ بتـاريخ ٦٤/ المادة العاشرة من نظـام القـضاء الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م)٣(
 ١٨٩ص ) م ٢٠٠٠/هــ ١٤٢١ – محـرم -الريـاض ( العدل، وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية العدد الخـامس 

  :على الموقع 
http//www.moj.gov.sa/adl/default.aspx. 

 -الريــاض ( محكمــة التمييــز ، بحــث منــشور في مجلــة العــدل ، وزارة العــدل بالمملكــة العربيــة الــسعودية العــدد الخــامس )١(
  : على الموقع ١٨٩ص ) م٢٠٠٠/هـ ١٤٢١ –محرم 

   .١٩٠ مصدرسابق ، ص)٢(
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ى ضاء الأعل والي )١(الق ة ح ي المملك د ف ین ) ٢٦٠(  ویوج ن ب ة م ة عام محكم
  .)٢(محكمة مختلفة التخصصات) ٢٩٩(

ت  ا كان رائم أی ات والج ضایا المنازع ع  ق ي جمی ة ف اكم العام ر المح ً تنظ
ة اكم الجزائی صاص المح ن اخت ون م ي تك ضایا الت تبعاد الق د اس ا بع  )٣(طبیعتھ

رجم والقطع وتصدر أحكامھا من قاضي  ل وال واحد ، وتستثنى من ذلك قضایا القت
   .)٤(وغیرھا من القضایا التي یحددھا النظام فتصدر من ثلاثة قضاة

  : المحاكم الجزائیة-د
ین  ا وتعی ون تألیفھ ر ، ویك د أو أكث اض واح ن ق ة م اكم الجزائی ون المح تتك

را ى اقت اء عل دل بن ر الع ن وزی رار م صاصھا بق د اخت ا ، وتحدی س ًمقرھ ح مجل
اض واحد)٥(القضاء الأعلى ن ق ة م سم )٦( وتصدر الأحكام في المحاكم الجزائی  وتق

ستعجلة أي حافظت  المحاكم الجزائیة إلى درجتین أولى وثانیة وتسمى المحكمة الم
   :)٧(على الاسم القدیم ، واختصت المحاكم الجزائیة بالنحو التالي

ة  .١ ة الجزائی ر المحكم ى(تنظ ستعجلة الأول نح ف) الم ضایا الج ن ق ل م ي ك
   .)١( ، وفي الجنایات التي لا تزید عن خمس الدیة)٨(والتعزیرات وحد السكر

                          
   .٢٢٤ عبدالرحمن عياد ، مصدر سابق ، ص)٣(
ة ، بحــث منــشور في مجلــة العــدل ، وزارة العــدل بالمملكــة العربيــة الــسعودية العــدد المحـاكم العامــة والمــستعجلة والمختــص )٤(

  :على الموقع . ١، ص)م ٢٠٠٠ -الرياض ( السادس
 http//www.moj.gov.sa/adl/default.aspx. 

   .١٥٩ جيرة، مصدر سابق ، ص م عبدالعظيم عبدالمنع)٥(
   .٢٢٤ عبدالرحمن عياد ، مصدر سابق ، ص)١(
    .٢٢٤ر السابق ، ص  المصد)٢(
   .١٥٧ جيرة ، مصدر سابق ، صم عبدالعظيم عبدالمنع)٣(
   .١٥٨-١٥٧ المصدرالسابق ، ص)٤(
 تنقـسم الجــرائم في التـشريع الجنــائي الاســلامي إلى نـوعين رئيــسيين همــا الجـرائم ذات العقوبــات غــير المقـدرة وتلــك هــي )٥(

الجــرائم الخطــيرة الــتي تتعلـق بحقــوق االله تعــالى وقــد تكفلــت احكــام وجــرائم الحــدود وتمثــل عـدد مــن . الجـرائم التعزيريــة 
ــا تحديـدا واضـحا لايقبـل التعــديل او التبـديل مـن قبـل المحــاكم ، وقـد اختلـف الفقهــاء  ًالـشرع الحنيـف بتحديـد عقوبا ً

ــا ســبعة وهــي حــد الــسرقة ، وحــد الــزنى ، وحــد القــذف ،  وحــد حــول تعــداد الحــدود الا ان الــرأي الغالــب علــى ا
الحرابة ، وحد الـردة ، وحـد البغـي ، وحـد الـسكر وهـو الحـد الـشرعي الوحيـد الـذي مـن اختـصاص المحـاكم الجزائيـة ، 

عبــدالفتاح خــضر ، التعزيــر والاتجاهــات : امــا ســائر الحــدود الــشرعية فهــي مــن مــن اختــصاص المحــاكم العامــة ينظــر 
   .١٠ص) م ١٩٨٠ -الرياض ( الجنائية المعاصرة ، معهد الإدارة العامة ، 



  )٢٠٠٩(، السنة ) ٤٢(، العدد ) ١١(لرافدین للحقوق ، المجلد مجلة ا
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ة .٢ ة( تنظر المحكمة الجزائی ستعجلة الثانی ي لا ) الم ة الت وق المالی ع الحق ي جمی ف
ة  الأمور الزوجی ق ب ي تتعل ضایا الت دا الق ا ع ة ألاف ریال ، م ى ثمانی د عل تزی

 .والنفقات والعقارات 
ة تن .٣ ة الجزائی ستعجلة(ظر المحكم ة ) الم ا سوى محكم یس فیھ ي ل بلاد الت ي ال ف

 .واحدة في جمیع القضایا التي تنظر فیھا المحاكم المستعجلة الأولى والثانیة 
والي  ة ح ي المملك د ف ن ) ٢٢(ویوج ل م ي ك شر ف ستعجلة تنت ة م محكم

دة الریاض ، وبریدة ، وحائل ، ومكة المكرمة ، والمدینة المنورة ،  والطائف ، وج
ر ،  ، وینبع ، والقنفذة ، وسكاكا ، وتبوك ، والدمام ، والقطیف ، والإحساء ، والخب
ران ،  ازان ، ونج شیط ، وج یس م ا ، وخم رز ، وأبھ اطن ، والمب ر الب وحف

   .)٢(والباحة
  الفرع الثاني 
  ديوان المظالم

ي سعودي ف وزراء ال س ال دره مجل رار أص ب ق الم بموج وان المظ شئ دی  أن
ب ( ھر رج ق آذار١٣٧٣ش ـ المواف ارس /ھ شاء ) م١٩٥٤م ى إن ص عل ذي ن ، وال

ذا  ل  ھ د ظ الم ، وق وان المظ م دی رف باس وزراء یع س ال ة لمجل ة تابع إدارة عام
ام ر ع ي أخ وم ملك در مرس ى ان ص وزراء إل س ال ا لمجل دیوان تابع ـ ١٣٧٤( ال ھ

ھ ) م١٩٥٥الموافق  ق علی ستقل أطل وان م شاء دی ى إن وان ، و نص فیھ عل  اسم دی
سؤولا  ون م وم ملكي ویك ین بمرس ر یع ة وزی یس بدرج ھ رئ وم بإدارت المظالم ویق

زا عن . أمام الملك  وزراء ومتمی س ال ستقلا عن مجل دیوان م ذا  ال ًوبذلك أصبح ھ
  .)٣(بقیة الدوائر الحكومیة الأخرى

                                                               
لـك الــنفس )٦(  تنقـسم الجنايـات الـتي تقـع علـى الإنـسان إلى نـوعين اساســيين جنائيـة علـى الـنفس الـتي تـذهب بـالروح و

وبـذلك . وتشمل القتل بكل انواعه وصوره وعقوبة الجنايـة علـى الـنفس القـصاص او الديـة الكاملـة بحـسب الاحـوال 
ا المحـ امــا جنائيــة مــا دون الـنفس وهــي الــتي تمــس جــسم الإنــسان . اكم العامــة تخـتص بنظرهــا وتوقيــع العقوبــات بــشأ

ــا المحــاكم الجزائيــة ، ينظــر ــا وتنظــر  عبــدالفتاح خــضر ، مــصدر :لكنهــا لاتــذهب بروحــه كــالجرح والــضرب تخــتص 
   .١١-١٠سابق ، ص

  .٣، مصدر سابق، ص٦ مجلة العدل، العدد)١(
محمـد توفيـق صـادق، تطـور الحكـم : الم واختـصاصاته وتطـور أنظمتـه ينظـر للمزيد من المعلومات عن نشأة ديوان المظـ)٢(

-١٤٣ص ) م١٩٦٥-هـــ١٣٨٥-الريــاض(والإدارة في المملكـة العربيــة الـسعودية، مطبوعــات معهــد الإدارة العامـة، 
١٤٧.  
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ق ١٤٠٢(یمثل عام  ـ المواف وان ) م١٩٨٢ھ اریخ دی ي ت یس ف نقطة تحول ل
از القضائالمظالم نفس ي تنظیم  الجھ ام صدر ية بل حتى  ف ذا  الع ي ھ ضا ، فف  أی

ام  ل النظ ھ مح ل بموجب ي ، ح وم ملك ب مرس الم بموج دیوان المظ د ل ام جدی ،نظ
ة  السابق ، وقد نصت المادة الأولى منھ أن یكون لھذا  الدیوان المظالم قضاء إداری

ي مدین ره ف اض ، ویجوز مستقلة  ترتبط مباشرة بشخص الملك ، ویكون مق ة الری
   .)١(بقرار من رئیس الدیوان إنشاء فروع لھ حسب الحاجة

اء  ھ وإنھ یتشكل دیوان المظالم الجدید من رئیس وھو بدرجة وزیر ویتم تعین
أمر  دماتھم ب اء خ نھم وإنھ تم تعیی ر ، وی ب أو أكث ساعده نائ ي وی أمر ملك ھ ب خدمات

شارون ملكي بناء على اقتراح من قبل رئیس الدیوان والى  اك المست ك ھن ب ذل جان
نھم  شكل م والمساعدون والأعضاء ذوي التخصص في الشریعة والأنظمة والذي ی
ین  ین والإداری ن الموظفین والفنی م عدد م الجھاز القضائي في الدیوان ، ویلحق بھ

   .)٢(الذین یقومون بتمشیة أمور ومھمات ھذا الدیوان
  :ي  ھناك عدة ھیئات وتنظیمات داخل الدیوان وھ

ة  شؤون الإداری ة ال ضائیة ، لجن دوائر الق الم ، ال دیوان المظ ة ل ة العام الھیئ
ب أعضاء  ة تأدی دیوان ، لجن لأعضاء الدیوان ، لجنة التفتیش الفني على أعضاء ال

   .)٣(الدیوان ، لجنة التظلم من قرارات التنبیھ على الأعضاء
الحقوق المق ة ب دعاوى المتعلق ي ال النظر ف دیوان ب تص ال م یخ ي نظ ررة ف

رارات  ي الق الطعن ف شأن ب ن ذوي ال ة م دعاوى المقدم د وال الخدمة المدنیة والتقاع
دى  ة أو إح ون الحكوم ي تك العقود الت ة ب ات المتعلق ي المنازع ة ، وف الإداری
رة  ن أي دائ ًالأشخاص المعنویة العامة طرفا فیھا ، وفي الدعاوى التي تحال إلیھ م

دیوان بموجب نصوص حكومیة ، وغیرھا من الدعاوى ا لتي من اختصاص ھذا ال
   .)٤(نظامیة

د ) التاسعة والأربعون( نصت المادة ى ان تصدر قواع دیوان عل ن نظام ال م
وزراء  س ال ن مجل رار م الم بق وان المظ ام دی راءات أم ات والإج د .المرافع وق

وزراء  س ال رار مجل دیوان بق ذا ال صدرت القواعد المنظمة للمرافعات الخاصة  بھ
م  اریخ ) ١٩٠(رق دة١٦(بت ق ١٤٠٩ ذي القع ـ المواف دة ) م١٩٨٩ھ شر بالجری ون

                          
  .م١٩٨٢-هـ١٧/٧/١٤٠٢بتاريخ ) ٥٢/م( المادة الأولى من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم )١(
  . المادة أثنان وثلاثة من نظام ديوان المظالم، مصدرسابق)٢(
  .١٩٨_١٨٩ جيرة، مصدر سابق، صم عبدالعظيم عبدالمنع)٣(
  .١٨٣ المصدرالسابق، ص )٤(



  )٢٠٠٩(، السنة ) ٤٢(، العدد ) ١١(لرافدین للحقوق ، المجلد مجلة ا
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) م١٩٨٩ھـ الموافق ١٤٠٩ ذي الحجة٤(بتاریخ  ) ٣٢٦٦(الرسمیة في العدد رقم 
.  

ى  ذا النظام عل ین(واحتوى ھ واب ) سبع وأربع سة أب ى خم سمت إل ادة ق : م
ة ، والث دعوى الجزائی ي ال اني ف ة ، والث دعوى الإداری ي ال ول الأول ف و أط ث ھ ال

ى  راض عل ي طرق الاعت ع ف ا ، والراب م فیھ دعوى والحك الأبواب في النظر في ال
   .)١(الأحكام ، والخامس في أحكام عامة

  الفرع الثالث 
   الإدارية ذات الاختصاص القضائياللجان

ة  ارس ولای ي تم ات الت ة والھیئ توجد في السعودیة العدید من اللجان الإداری
ص ا الف ضائیة مھمتھ ا ق ق علیھ ة متف وائح قانونی ة ول من أنظم ي المنازعات ض ل ف

  :أھمھا
  : اللجان القضائیة المتخصصة في المسائل التجاریة -أ

ـ ١٣٥٠ محرم١٥( في ة المكون ) م١٩٣١ -ھ صدر نظام المحاكم التجاری
ن ت) ٦٣٣( م واب ، اخ ة أب ى أربع ة عل ادة موزع ة ، صم ارة البری  الأول بالتج

ع واھتم الثاني بالتجارة ة ، والراب ات التجاری  البحریة ، والثالث في أصول المحاكم
   .)٢()الرسوم(خاص بالخراج 

شكیلات  ث الخاص بت اب الثال ن الب صل الأول م ي الف اء ف ا ج ى م اء عل وبن
ن  رار م ت بق ا ألغی دة ، إلا أنھ ي ج ة ف المحكمة التجاریة ، فقد تألفت محكمة تجاری

ویبدو أن السبب في ذلك یرجع ) م١٩٥٥  -ھـ ١٣٧٤(رئیس مجلس الوزراء سنة 
   .)٣(إلى معارضة المحاكم الشرعیة لتطبیق أنظمة وضعیة

نة  وزراء س س ال د مجل ك عھ ـ ١٣٨٠( إزاء ذل ر )م ١٩٦٠ -ھ ى وزی إل
ك  ى ذل اء عل ة، فأصدر بن ة التجاری ولي اختصاصات المحكم التجارة صلاحیات ت

ن ي س ـ١٣٨٢( ةف سمى ) م١٩٦٢-ھ ة ت شاء ھیئ ضي بإن رارا یق ض (بق ة ف ھیئ

                          
، بحــث منــشور علــى شــبكة ٧، ص"تطــور التنظــيم القــضائي في عهــد خــادم الــشريفين"علــي بــن عبــد االله عــسيري،  )١(

  :الانترنيت على الموقع 
http//www.ksu.eda.sa/kts-webite18htm. 

ــــ أكـــثم امـــين الخـــولي، دروس في القـــانون التجـــاري الـــسعودي، معهـــد الادارة العام)٢( ـــاض (ة ـــ -١١ص ) م١٩٧٣-الري
١٢.  

  .٢٢٦ عبدالرحمن عياد، مصدر سابق، ص )٣(
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ة ات التجاری انوني ) المنازع شار ق دھما مست ضوین اح یس وع ن رئ ون م وتتك
  .والأخر تاجر  تقوم بترشیحھ غرفة التجارة 

نة  ي س ـ١٣٨٣(ف ام ) م١٩٦٣-ھ ول نظ ي ح وم ملك در مرس الأوراق (ص
ي سنة )التجاریة  رار ف ر التجارة بإصدار ق ) م١٩٦٤-ھـ١٣٨٤(، أعقبة قیام وزی

شاء ) م١٩٦٢ھـ١٣٨٢( رار السابق  الصادر سنةحل بموجبة محل الق ویقضي بإن
سمى  ارة ت وزارة التج ة ب ة ملحق ة(ھیئ ات التجاری ض المنازع ة ف تص ) ھیئ وتخ

وتضم  رئیسا وعضوین . بالفصل في المنازعات التجاریة والأوراق التجاریة معا 
   .)١(،وھي موزعة في كل من الریاض وجدة والدمام 

ي سنة  ـ١٣٨٥(وف شركات )م١٩٦٥-ھ ي  حول نظام ال  صدر مرسوم ملك
ة ، إلا ان  شركات التجاری ة لحسم منازعات ال ونصت إحدى مواده على إنشاء ھیئ
ة  ي ھیئ وزارة التجارة اقترحت فیما بعد على مجلس الوزراء دمج ھاتین الھیئتین ف

سمى  ب دة ت ة(واح ات التجاری سم المنازع ة ح ز ) ھیئ ا لتمیی ة علی شكیل ھیئ وت
  . قراراتھا 

نة  دره  س ذي أص راره ال ي ق وزراء ف س ال ق مجل ك  واف ى ذل اء عل  وبن
می) م١٩٦٧-ھـ١٣٨٧( ة واحدة س ي ھیئ ین ف اتین الھیئت دمج ھ سم (  بتب ة ح ھیئ

ة  ات التجاری دمام ) المنازع دة وال اض وج ن الری ل م ي ك ز . ف ة تمیی شكیل ھیئ وت
شار ضویة مست ھ وع وب عن ن ین ارة أو م ر التج ل وزی ة وكی ة برئاس ین تجاری

   .)٢(قانونیین
ھ بموجب نظام  ة ل بعدھا أصدر وزیر التجارة بناء على الصلاحیات المخول

ـ ١٣٨٨(الأوراق التجاریة قرارا  في سنة  لاث )   م١٩٩٨ -ھ شاء ث ى إن نص عل
دمام ،  دة وال اض وج ن الری ي كل م ة ف لجان تجاریة تسمى لجان الأوراق التجاری

ات ي المنازع النظر ف ان ب ذه اللج تص ھ ام الأوراق وتخ ق نظ ن تطبی ئة ع  الناش
ق  انونیین وتطب شارین ق لاث مست التجاریة ، على ان تتألف كل لجنة من عضویة ث
ة  ي نظام المحكم ا ف ھذه اللجان في أعمالھا الإجراءات والأصول المنصوص علیھ

رارانالتجاریة ، ویجوز الطع ي ق دة  ت ف ر التجارة خلال  م ام وزی ذه اللجان أم  ھ
  .ً یوما من تاریخ تبلیغ القرار أمدھا ثلاثین

                          

ريــة الــسعودية، الجـــزء الثــاني، نظـــام  للمزيــد مــن المعلومـــات ينظــر، محمـــود مختــار احمــد بريـــري، قــانون المعـــاملات التجا)١(
  . وما بعدها١٣-٧، ص )م١٩٨٢-هـ١٤٠٢ –الرياض (الاوراق التجارية، معهد الادارة العامة 

  .١٧ اكثم امين الخولي، مصدر سابق، ص )٢(
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سم  ة ح ا ھیئ ان ھم ا جھت ة تتولاھ ات التجاری بحت المنازع ذلك أص وب
   .)١(المنازعات التجاریة ولجنة الأوراق التجاریة

  : اللجان القضائیة الخاصة في منازعات العمل -ب
) م١٩٦٩-ھـ١٣٨٩(صدر نظام العمل والعمال بموجب مرسوم ملكي سنة 

ًادة موزعة على ثلاثة عشر فصلا ، خصص الفصل الحادي م) ٢١١(وتألف من 
ة ، إذ نصت  ات العمالی سویة الخلاف شكیل لجان حول ت عشر للنظر في موضوع ت

  :المادة الأولى منھ على أن لجان العمل وتسویة الخلافات ھي 
  .اللجان الابتدائیة لتسویة الخلافات   - أ

  .)٢(اللجان العلیا لتسویة الخلافات   - ب
ود شكلت اللجان ى وج ص عل ذي ن وزراء ال س ال ن مجل رار م ة بق  الابتدائی

بلاد ، وتتكون  ي ال ھذه اللجان  في كل مكتب من مكاتب العمل الرئیسة والفرعیة ف
ة ویجب  اللجنة الابتدائیة من ثلاثة أعضاء من أصحاب الخبرة في القضایا الحقوقی

  .ان یكون الرئیس من حملة الإجازة في الشریعة  الإسلامیة
ا ا تم ن الاختصاصات ، الأول  یكون قرارھ وعین م ة ن ة الابتدائی رس اللجن

   :)٣(ًبشأنھ نھائیا غیر قابل للطعن فیھ ، وھي الخلافات الآتیة 
  .خلافات العمال التي لا تتجاوز قیمتھا الثلاثة ألاف ریال سعودي  .١
ام  .٢ ق أحك الخلافات المتعلقة بوقف التنفیذ في قرارات فصل العمال المرفوعة وف

 .النظام 
 .الخلافات المتعلقة بتوقیع الغرامات أو بطلب الإعفاء منھا .٣

ام اللجان  ھ أم ن فی صادر  للطع ا ال اني فیخضع قرارھ   إما الاختصاص الث
 :العلیا ، وھي كالأتي

  .خلافات العمال التي تتجاوز قیمتھا الثلاثة ألاف ریال سعودي   - أ
 .خلافات التعویض عن إصابات العمل أیا كان قیمتھا   - ب
 .خلافات الفصل من العمل  الوظیفي_ج

إما اللجنة العلیا فتتألف من خمسة أعضاء ، ثلاثة منھم یمثلون وزارة العمل 
ا الخامس فیكون  والشؤون الاجتماعیة ، والرابع یمثل وزارة التجارة والصناعة أم
ن  رئیس والأعضاء م ممثلا عن وزارة النفط والثروة المعدنیة ، ویجب ان یكون ال

                          

  .١٣ محمود مختاراحمد بريري، مصدر سابق، ص )١(
  .٢١٨ جيرة، مصدر سابق، ص م عبدالعظيم عبدالمنع)٢(
  .٢٢٩ن عياد، مصدر سابق، ص  عبدالرحم)٣(
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ا بالفصل الم ة العلی تصفین بالحیادیة والخبرة في الشؤون الحقوقیة ، وتختص اللجن
   .)١(ًنھائیا في جمیع الخلافات التي ترفع عن طریق الطعن بالاستئناف أمامھا

  : لجان قضائیة أخرى -جـ
ا لا  ا ولكنھ ا أھمیتھ ضائیة لھ ة ق ارس ولای ي تم ان الت ن اللج د م اك العدی ھن

   :)٢(ان التجاریة والعمالیة ولعل من أھمھا ما یأتي توازي في الأھمیة اللج
  .اللجان الجمركیة وتختص بالفصل في جرائم التھریب والشروع فیھ  .١
 :اللجان الخاضعة لرقابة دیوان المظالم وھي كالأتي  .٢

  .لجان مكافحة الغش التجاري وتختص بالفصل في جرائم الغش التجاري   - أ
 .ئ والمرافئ  اللجان الخاصة بمخالفات نظام الموان  - ب
 . اللجان الخاصة بمخالفة نظام المطبوعات والنشر   - ت
 . اللجان الخاصة بمخالفات المتعاقدین مع الحكومة   - ث
 . لجان الأحوال المدنیة   - ج
 . اللجان الخاصة بمخالفات المؤسسات الطبیة الخاصة   - ح

  :)٣(لجان محاكمة العسكریین وكبار الموظفین وھي كالأتي  .٣
سكری  -أ  وان المحاكم الع ات ذات دی ي الجنح والجنای ي الفصل ف ة وتختص ف

  .الطابع العسكري 
 . مجالس تأدیب قوات الأمن الداخلي   -ب 
داخل   -ج  ن ال ة م ن الدول ي قضایا أم النظر ف ھیئة محاكمة الوزراء وتختص ب

 .أو الخارج أو تتصل بإساءة استغلال السلطة والنفوذ 
ي قضایا اختلاس وتب  -د  وال ھیئة تأدیب الموظفین وتختص بالنظر ف د الأم دی

 .العامة 
  المبحث الثالث 

 :الإصلاح القضائي الجديد

                          
  .٢٢٩ المصدرالسابق، ص )١(
ــــسعودية، معهــــد الادارة العامــــة، )٢( ــــدين موســــى، الحمايــــة القانونيــــة للمــــستهلك في المملكــــة العربيــــة ال  احمــــد كمــــال ال

  .٢٤٢-٢٣١مصدر سابق، ص عبدالعظيم جيرة،  ؛عبدالمنعم٩٦-٨٣، ص )م١٩٨٢-الرياض(
  .٢٥٣-٢٤٣ جيرة،مصدر سابق، عبدالعظيم  عبدالمنعم؛٤٢ ص عبدالفتاح خضر، مصدر سابق،) ١(
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ي كانت  ة الاسباب الت ن معرف د م قبل الحدیث عن الاصلاح القضائي لاب
ضاء  لاح الق ة بإص ود المطالب د ، والجھ ضائي الجدی ام الق دار النظ وراء اص

  )١( :واستقلالھ من خلال المذكرات والمبادرات المرفوعة إلى الملك ونذكر منھا
ك يمذكرة النصیحة الت .١ ى المل سعودیة إل ة ال ة المثقف ن النخب دمتھا مجموعة م  ق

و / في تموز ) ٢٠٠٥_١٩٨٢(فھد بن عبدالعزیز ا ١٩٩٢یولی رز م  ، ولعل اب
زاع  ي الن اظرة ف ات الن اختلاف الجھ ي القضاء ب ة ف ا ، وجود ازدواجی جاء فیھ

ي ا ضائیة الت ام الق ذ الاحك ي تنفی وظ ف أخیر الملح ة والت فة القطعی سبت ص كت
ا  ة او قراراتھ وان المظالم  ضد بعض اجھزة الدول د . والصادرة من دی وتوحی

ة  اجھزة الدول جھة التقاضي عبر الغاء كافة اللجان ذات الاختصاص القضائي ب
 .واحالة صلاحیاتھا إلى المحاكم الشرعیة 

ي من النخبة المثقفة من مختلف الشرائح وا) ١٠٤(الوثیقة التي وقعھا  .٢ اطق ف لمن
اني  انون الث ي ك ذاك ف د آن ي العھ دالله ول ك عب دمت للمل ایر / المجتمع والتي ق ین

سلطة القضائیة وتوسیع صلاحیاتھا ٢٠٠٣  ، والتي اكدت على مبدأ استقلال ال
ي  ضائیة ف بھ الق ان ش تثنائي كاللج ضاء الاس واع الق ع أن ى جمی راف عل بالاش

 .بعض الوزارات 
ة ) ١١٦(لتي وقع علیھا وثیقة الاصلاح الدستوري ا .٣ ارات المختلف من ممثلي التی

والتي تضمنت . ٢٠٠٣مارس /  آذار ١٦في البلاد والتي صدرت في الریاض 
ل  رورة العم ى  ض ة إل ذه الوثیق ارت ھ ضاء أش ق بالق ا یتعل ة وفیم ب عام مطال
ھ  ضمن حیادیت ة ت راءات معین اذ إج ر اتخ ضاء عب تقلال الق ز اس ى تعزی عل

د القواعد ونزاھتھ لاسیما با ا ، وتحدی ا فیھ ة طرف ون الدول لنسبة للقضایا التي تك
  )٢(القضائیة وتوحیدھا وإعلانھا

ض  .٤ ي بع درت ف ي ص ام الت ض الإحك ر بع ة  بتغیی ة المطالب ضغوط الدولی ال
ـ  ة ب ضیة المعروف ال الق بیل المث ى س ا عل ذكر منھ سابقة ون ضایا ال اة (الق فت

سلطات وما أثارتھ من احتجاجات وم . )٣()القطیف عارضة دولیة واسعة ضد ال
                          

، بحـث ١٤، ص "اسـتقلال القـضاء في المملكـة العربيـة الـسعودية الـنص التـشريعي الواقـع العلمـي"صفاء محمد جابر، ) ٢(
  :منشور على الموقع 

http//www.cdhrap.net/text/bohoth/80htm. 
  .١٧ المصدر السابق، ص)١(
القطيف العامة علـى فتـاة سـعودية تبلـغ مـن العمـر تـسعة  حكمت محكمة ٢٠٠٦اكتوبر من عام / ل  في تشرين الاو)٢(

ـا ) بتسعين(ًعشر عاما تعرضت للاغتصاب من قبل سبعة شبان سعوديين  " خلـوة غـير شـرعية"جلـدة بـسبب ارتكا
احـدة وخمـس سـنوات، الا ًمع رجال لا يمتون لها بصلة قربى، وحكمت علـى الجنـاة بالـسجن مـددا تـتراوح بـين سـنة و
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ة  الحكومیة حیث نذكر منھا الاحتجاج الرسمي الذي تقدمت بھ الحكومتان الكندی
ان  ساسة الأمریك ن ال دد م ب ع ا طال اة ، كم ى الفت م عل شأن الحك ة ب والأمریكی
ق  ي نط ادة النظر ف سعودي  لاع ل ال ى العاھ ضغط عل وش ال ورج ب رئیس ج ال

م  ت . الحك ر كان ب أخ ن جان ة  م ات الدولی ض المنظم ن بع غوط م ك ض ھنال
ة  ا منظم ذه القضیة ومنھ سان تجاه ھ تس ( المدافعة عن حقوق الإن ان رای ھیوم

ى )  ووتش  أخرى إل ة او ب التي  اعترضت على بعض الحكام مما ساعد بطریق
  )١(.الإسراع في الإصلاح القضائي 

و ان .٥ سعودیة ومن الأسباب الأخرى التي دعت إلى إصلاح ھذا النظام ھ ضمام ال
 )٢(. إلى منظمة التجارة العالمیة وتوقیعھا  لمیثاق حقوق الإنسان 

   الفرع الأول
  نظام القضاء الجديد

د بموجب المرسوم الملكي  المرقم  ي ) ٧٨/م(صدر ھذا النظام الجدی  ١٩( ف
ول ـ ١٤٢٨ایل ول٣٠- ھ ي ) م٢٠٠٧ ایل ن ف ألف م ى ) ٨٥(و ت ت عل ) ٨(وزع

م أبواب والذي حل النظام  القضائي السابق الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رق
ي) ٦٤/م( ب١٤(  ف ـ ١٣٩٥ رج شكیلا) .   م١٩٧٥ -ھ م الت ن أھ ا ع ي تأم  الت

  : یتألف منھا ھذا النظام فھي
أمر ملكي وعشرة أعضاء : مجلس القضاء الأعلى  ویتكون من رئیس یعین ب

م  رغین بدرج: ھ ضاة متف ة ق ا ،و أربع ة العلی یس المحكم ة رئ یس محكم ة رئ

                                                               
ان المحكمة نفسها أعادت النظر في القـضية في تـشرين الثـاني مـن العـام نفـسة بطلـب مـن مجلـس القـضاء الأعلـى بعـد 
ًأن كــسب محــامي الفتــاة حكمــا بالاســتئناف فغلظــت عقوبــة الجنــاة فاصــبحت مــدد ســجنهم تــتراوح بــين ســنتين الى 

ــاة المغتــصبة فحكمــت عليهــا بالــسجن ســتة ًتــسعة ســنوات ولكــن المحكمــة شــددت ايــضا العقوبــ ة التعزيريــة علــى الفت
اشــهر وبمــائتي جلــدة، وقــد اشــارت الاحكــام القــضائية الــصادرة في مــا بــات يعــرف في وســائل الاعــلام بقــضية فتــاة 

ًالقطيـف جـدلا محليـا وخارجيـا، واعـادت تـسليط الاضـواء مجـددا علـى النظـام القـضائي في المملكـة العربيـة الـسعودية ًً ً .
   : بالعربيةENWمقال على موقع " الاصلاح القضائي السعودي بين الدفع المحلي والضغط الدولي"ينظر 

 http//Arabic.cnn.com/2007middle-east/2/6saudijudicial-systen/index.htm. 
  .المصدرالسابق )١(
تــشرين /٤قنــاة العربيــة الفــضائية في لقــاء مــع القاضــي الــسعوي الــسابق عبــد العزيــز القاســم، برنــامج اضــاءات ، علــى ) ٢(

  :م، على شبكة المعلومات الدولية الانترنيت الموقع ٢٠٠٧/نوفمبر/ الاول
 http//www.alnrabiya.net/programs 2007/42B htm> 
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ق  ة التحقی یس ھیئ دل ، ورئ ل وزارة الع أمر ملكي ، وكی ون أیضاء ب استئناف یعین
تئناف ،  ي اس ي قاض شترط ف ا ی یھم م وافر ف ضاء یت ة أع ام ، وثلاث اء الع والادع

  . )١(یسمون جمیعا بأمر ملكي 
ة  ى الاختصاصات الأخرى المبین ى للقضاء بالاضافة إل یتولى المجلس الأعل

  :نظمة ما یأتي في ھذه الأ
دب وإعارة  ب ون ة وتأدی ین وترقی ن تعی ة م ي شؤون القضاة الوظیفی النظر ف

ا ازة وإنھ ل وأج دریب ونق داد ءوت ا ، وأع راف علیھ اكم والإش شاء المح ة وإن  خدم
ات  ت والمعوق ي تحقق ازات الت ضمن الانج ام یت ل ع ة ك ي نھای امل ف ر ش تقری

  .)٢(إلى الملك ومقترحات المتعلقة  بشأنھا ورفعھا بعد ذلك 
   .)٣(أما المحاكم فیكون ترتیبھا حسب النظام الجدید كما یلي 

 .المحكمة العلیا  .١
 .محاكم الاستئناف  .٢
 :وھي خمسة أنواع : محاكم الدرجة الأولى  .٣

  .المحاكم العامة .أ
  .المحاكم الجزائیة . ب
  .محاكم الأحوال الشخصیة .ج
  .المحاكم التجاریة . د

  .ة المحاكم العمالی. ھـ 
ن القضاة  ین م أمر ملكي وعدد مع سمى ب یس ی ن رئ ا م ة العلی تتكون المحكم
أمر ملكي  ممن ھم بدرجة رئیس محكمة استئناف ، وتكون تسمیة ھؤلأ الأعضاء ب
ي  ة ف ر المحكم ى للقضاء ویكون مق س الأعل ل المجل ن قب دم م بناء على اقتراح مق

  .)٤(مدینة الریاض 
ة الإ ا مراجع ة العلی ولى المحكم دھا تت صدرھا أو تؤی ي ت رارات الت ام والق حك

ي  رجم أو القصاص ف ل أو القطع أو ال ضایا القت تئناف المتخصصة بق اكم الاس مح

                          
لكــي المـادة الخمـسة مـنـ البـاب الثـاني؛ المــادة الخامـسة والثمــانون مـن البـاب الثــامن، نظـام القـضاء الــصادر بالمرسـوم الم )٣(

ــــق ١٤٢٨رمــــضان١٩( وفي )٧٨/م(المــــرقم  ــــة العــــدل، العــــدد )م٢٠٠٧ ايلــــول٣٠هـــــ المواف ، وزارة العــــدل، ٣٦، مجل
  .٢٥٢-٢٣٦، ص)م٢٠٠٧تشرين الاول/هـ١٤٢٨ شوال –الرياض (السعودية، 

  .٢٣٧المادة السادسة من الباب الثاني، المصدر السابق، ص  )١(
  .٢٣٨الثالث، المصدرالسابق، صالباب / الفصل الأول / المادة التاسعة  )٢(
  .٢٣٨المادة العاشر، الفصل الثاني، المصدر السابق، ص  )٣(
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دھا محاكم  ي تصدرھا أو تؤی رارات الت النفس أو فیما دونھا ومراجعة الإحكام والق
ا  ة ونحوھ سائل انھائی سابقة أو بم رة ال ي الفق رد ف م ت ، الاستئناف المتعلقة بقضایا ل

ة  وذلك دون أن تتناول وقائع القضایا متى كان محل الاعتراض على الحكم ومخالف
  .)١(إحكام الشریعة الإسلامیة وما یصدره ولي الأمر من أنظمة لاتتعارض معھا 

ر وتباشر  ة أو أكث ة محكم ي كل منطق أما محاكم الاستئناف فتقرر ان تكون ف
لاث قضاة إعمالھا من خلال دوائر متخصصة تتألف كل دائرة  منھا من عضویة ث

ي  صاص ف رجم والق ل وال ضایا القت ي ق ر ف ي تنظ ة الت دائرة الجزائی تثناء ال ، باس
  .)٢(النفس أو فیما دونھا وتتكون من خمسة قضاة 

ن  صادرة م تئناف ال ة للاس ام القابل ي الإحك ر ف تئناف النظ اكم الاس ولى مح تت
وال الخصوم د سماع أق م بع ى وتحك ق الإجراءات محاكم الدرجة الأول ى وف  ، عل

   .)٣(المقررة في نظام المرافعات الشرعیة ونظام الإجراءات الجزائیة 
سب  اطق والمحافظات والمراكز ح ي المن شأ ف ى فتن اكم الدرجة الأول ا مح أم

ا  ة لھ ر . الحاج رة أو أكث ن دائ ز م ة أو المرك ي المحافظ ة ف ة العام ألف المحكم تت
رد او أك اض ف ن ق رة م ى للقضاء ٍوتكون كل دائ س الأعل دده المجل ا یح ق م ر وف ث

ي  صیة ف وال شخ ة وأح ة وعمالی ة وتجاری صة جزائی ر متخص شاء دوائ وز إن ویج
اكم  ا مح شأ فیھ م تن ي ل ات الت ز والمحافظ ي المراك ة ف ة الواقع اكم العام المح
ة  ا المحكم ي تختص بنظرھ ى للقضاء القضایا الت متخصصة ویحدد المجلس الأعل

   .)٤(ٍاض واحد العامة المكونة من ق
ضایا  ر ق ي دوائ صة ھ ر متخص ن دوائ ألف م ة فتت ة الجزائی ا المحكم أم
داث ،  ضایا الإح ر ق ة ، ودوائ ضایا التعزیری ر الق دود ، ودوائ صاص والح الق
ى  س الأعل ي یحددھا المجل وتنكون كل دائرة من ثلاث قضاة ، باستثناء القضایا الت

   .)٥(ٍللقضاء فینظرھا قاض واحد 

                          
  .٢٣٩المادة الحادية عشرة، المصدرالسابق، ص  )١(
  .٢٤٠الفصل الثالث، المصدرالسابق، ص/ المادة الخامسة عشرة )٢(
  .٢٤٠المادة السابعة عشرة، المصدرالسابق، ص )٣(
  .٢٤١؛ المادة التاسعة عشرة، فصل الرابع، المصدرالسابق ص المادة الثامنة عشرة )٤(
  .٢٤١المادة عشرون، المصدرالسابق، ص  )٥(
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ن أما محكمة  الأحوال الشخصیة فتتكون من دائرة أو أكثر وتكون كل دائرة م
ى للقضاء ویجوز أن یكون  س الأعل دد المجل ٍقاض فرد أو أكثر ، على وفق ما یح

  .)١(من بینھا دوائر متخصصة بحسب الحاجة 
صة ،  ر متخص ن دوائ ألف م ة فتت ة العمالی ة والمحكم ة التجاری ا المحكم أم

ر اض ف ن ق رة م ل دائ ى ٍوتكون ك س الأعل دده المجل ا یح ق م ى وف ر ، عل د أو أكث
  .)٢(للقضاء 

  الفرع الثاني 
  نظام ديوان المظالم الجديد

رقم ي الم وم الملك ب المرس ام بموج ذا النظ در ھ ي  )٧١/م( ص ف
ضان١٩( ـ ١٤٢٨رم ول٣٠ -ھ ي)  م٢٠٠٧ایل ع ف ى ) ٢٦( و یق ة عل ادة موزع م

 بموجب المرسوم الملكي خمسة أبواب لیحل محل نظام دیوان المظالم الذي صدر
م  ي ) ٥١/م(رق ب١٧وف ـ ١٤٠٢رج ضاء إداري )  م١٩٨٢ -ھ ة ق و ھیئ ، وھ

اض  ة الری ي مدین ره ف ون مق ك ویك رة بالمل رتبط مباش ستقلة ،ی ذا )٣(م ألف ھ  ویت
ضاة  ن الق دد كاف م ر وع رئیس أو أكث ب لل ر ونائ ة وزی یس بمرتب ن رئ دیوان م ال

  .)٤(فنیین والإداریین وغیرھم ویلحق بھ العدد اللازم من الباحثین وال
ویتكون ) مجلس القضاء الإداري ( ویضم في الدیوان الجدید مجلسا یسمى ب

دم  ا عضوا ، أق ة العلی ة الإداری یس المحكم سا ، ورئ وان المظالم رئی یس دی ًمن رئ ً
سمون  اض استئناف ی شغلون درجة ق ة قضاة ی ًنواب رئیس الدیوان عضوا ، أربع

  .جمیعا بأمر ملكي 
  :كون محاكم دیوان المظالم من التشكیلات التالیة تت
  

  .المحاكم الإداریة العلیا . أ
 .محاكم الاستئناف الإداریة.ب 

                          
  .٢٤١المادة الحادية والعشرون، المصدرالسابق، ص  )١(
  .٢٤١المادة الثانية والعشرون، المصدر السابق، ص  )٢(
البـاب الخـامس، نظـام ديـوان المظـالم، الـصادر بالمرسـوم المـادة الاولى مـن البـاب الاول؛ المـادة الـسادسة والعـشرون مـن  )٣(

، وزارة العــدل ٣٦م، مجلــة العــدل، العــدد ٢٠٠٧ ايلــول٣٠هـــ الموافــق ١٤٢٨رمــضان١٩وفي ) ٧٨/م(الملكــي المــرقم 
 .٢٥٢-٢٣٦، ص )م٢٠٠٧تشرين الاول /هـ١٤٢٨شوال -الرياض (السعودية، 

  .٢٥٤ص المادة الثانية ، الباب الاول، المصدرالسابق،  )٤(
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 .المحاكم الإداریة . ج 
ة الریاض ا مدین یس )١(المحكمة الإداریة العلیا ویكون مقرھ ن رئ ألف م  ، وتت

دد  ي ، وع أمر ملك ھ ب ى خدمت ین وتنھ ر یع ة وزی ھ بمرتب ون درجت ن وتك اف م ك
تئناف  ة اس یس محكم ة رئ م بدرج ن ھ ضاة مم ة . الق ة عام ة ھیئ ون للمحكم ویك

ع  ضویة جمی ة وع یس المحكم ة رئ   برئاس
  .)٢(قضاتھا 

ي  ام الت ى الإحك ي الاعتراضات عل وتختص المحكمة الإداریة العلیا بالنظر ف
ام  ة لإحك ا مخالف ام فیھ ت الإحك ي كان ة والت تئناف الإداری اكم الاس صدرھا مح ت

ة ا ن محكم صة ، أو ع ر مخت ة غی ن محكم ا صدرت م لامیة ، اذ أنھ شریعة الإس ل
ام  ق النظ ة وف ر مكون ي . غی ي وصفھا ، فاصلة ف ة او ف ف الواقع ي تكیی أ ف الخط

ین محاكم  ًنزاع خلافا لحكم سبق صدر بین طرفي الدعوى ، تنازع الاختصاص ب
دیوان  ی. )٣(ال ن رئ ف م ة فتؤل تئناف الإداری اكم الاس ا مح ن أم اف م دد ك س وع

تئناف  ي اس ة قاض ن درج تھم ع ل درج ضاة لاتق ة : الق ام القابل ي الإحك ر ف وتنظ
ق  وال الخصوم وف د سماع أق م بع ة وتحك ن المحاكم الإداری صادرة م للاستئناف ال

  .)٤(الإجراءات المقررة 
تص  ضاة وتخ ن الق ین م دد مع یس وع ن رئ ف م ة فتؤل اكم الإداری ا المح أم

ة والعسكریة بالفصل في الدعاوى ال ة المدنی متعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدم
ة ،  والتقاعد الوظیفي ومستخدمي الحكومة والأجھزة ذات الشخصیة المعنویة العام
اوى  شأن ، ودع دمھا ذو ال ي یق ة الت ة النھائی رارات الإداری اء الق اوى إلغ ودع

ة الإدارة ال جھ رارات أو أعم ا التعویض التي قدمھا ذو الشأن عن ق و . طرف فیھ
رى ،  ة الأخ ات الإداری صة والمنازع ة المخت ا الجھ ي ترفعھ ة الت دعاوى التأدیبی ال

  .)٥(وطلبات تنفیذ الإحكام الأجنبیة وأحكام المحكمین الأجنبیة 
  

   :الخاتمة

                          
  .٢٥٤المادة الرابعة، الباب الثاني، المصدرالسابق، ص  )١(
  .٢٥٥المادة الثامنة، الفصل الاول، المادة العاشرة، الفصل الثاني، الباب الثالث ، المصدرالسابق، ص  )٢(
  .٢٥٦المادة الحادية عشرة، الفصل الثالث، المصدر السابق، ص  )٣(
  .٢٥٦-٢٥٥لمادة الثانية عشرة، الفصل الثالث، المصدرالسابق، ص المادة الثامنة، الفصل الاول، ا )٤(
  .٢٥٦-٢٥٥المادة الثامنة، الفصل الاول، المادة الثالثة عشرة، الفصل الاول، المصدر السابق، ص  )١(
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ة ،  ة العام شرعیة ھي المحاكم ذات الولای دم ، أن المحاكم ال ا تق ین مم یتب
صت دو ر اخت ضائیة أخ ات ق ات إلا أن جھ ي منازع صل ف ة الف اكم بولای ن المح

ال  ي المج اري أو ف دني اوالتج ال الم ي المج واء ف ة س ة حیوی دة ذات أھمی عدی
  .الجنائي 

ق  ویبدو أن سبب ھذه الظاھرة یرجع إلى تحرج المحاكم الشرعیة من تطبی
  .أنظمة وضعیة 

اكم  د المح ضاء بی صر الق رورة ح ى ض دان عل ان الجدی د النظام ذا أك ل
وان ا اتین ودی ي ھ ضاء ف صر الق د ح م ق ي للحك ام الأساس ك أن النظ الم ، ذل لمظ

  ) .الثالثة والخمسون ( و ) التاسعة والأربعون ( الجھتین بمقتضى المادتین 
اكم  سمیة المح ذین النظامین ، اذ نصت ت ح ھ ذا الحصر ھو احد ملام وھ

ضائیة  ر ق ا دوائ م فیھ ت تحك ي كان ة ، الت اكم العام ضایا المح ض ق ى بع من عل ض
اختصاصات استثنائیة في دیوان المظالم ، أو كانت تفصل فیھا لجان  خارج إطار 
ا  ذا م ؤھلین للقضاء ، ولعل ھ القضاء ، لم توصف بالمحاكم فلیس كل أعضاءھا م
رارات  ھ ق اكم بأن ذه المح صدره ھ ا ت ف م ى وص ذاك إل سعودي آن شرع ال أ الم الج

 التظلم ضدھا أمام دیوان المظالم ًأداریة ولیس احكاما قضائیة شرعیة ومن ثم جاز
.  

د  ضاء الجدی ام الق ي نظ اكم ف ن المح دة م واع جدی ود أن ظ وج ا یلاح كم
ة ة والمحاكم العمالی ة . كالمحاكم التجاری ذه المحاكم ملزم ان ھ ھ ف ا للنظام ذات ووفق

ك(بالحكم  وفق الشریعة الإسلامیة وما یصدره ولي الأمر أي  ة  و ) المل ن أنظم م
  .ارض مع القضایا التي تدخل ضمن نطاق القضاء العام قوانین لاتتع

لامیة وان  شریعة الإس ت ال ة بثواب سعودیة ملتزم ة ال ة العربی ان المملك
زام  ة الالت ن جھ سعودي م ائي ال ام القظ ى النظ ؤثر عل م ت ة ل ضغوطات الدولی ال

كدبثوابت الشریعة الإسلامیة وخاصة ما یتعلق منھا با قامة الحدو ى ذل   والدلیل عل
رقم ي الم وم الملك ب المرس در بموج ذي ص ام ال ي  )٧١/م( أن النظ ف

  . ابدآ تلم یتعرض لھذه الثواب)  م٢٠٠٧ایلول٣٠ الموافق-ھـ ١٤٢٨رمضان١٩(
  

  :مراجع البحث 
ة  .١ ة العربی ة للمملك سیاسة الداخلی ي ال ة ف لان ، دراس د دح سن احم د ح احم

  ) . ١٩٨٤-جدة  (٢السعودیة ، دار الشروق ، ط
ال .٢ د كم ة احم ة العربی ي المملك ستھلك ف ة للم ة القانونی ى، الحمای دین موس  ال

 ).م١٩٨٢-الریاض(السعودیة، معھد الادارة العامة، 
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د الادارة  .٣ سعودي، معھ اري ال انون التج ي الق ولي، دروس ف ین الخ ثم ام اك
 ).م١٩٧٣-الریاض (العامة 

ك الحجاز وملحق .٤ دالعزیز مل ا وسیرة عب ا أمین الریحاني ، نجد وملحقاتھ . اتھ
 ). م ١٩٨١–الریاض ( منشورات الناظریة ، 

رى ،  .٥ ة الكب ورة العربی وات الث سكریة لق سارات الع الي ،الم ازر ألمج ر ج بك
لال ، ن ط سین ب ة الح د ) . ٢٠٠٢-الأردن (جامع ي وعبدالمجی ا المزغن رض

ة ،  د الإدارة العام دني ، معھ انون الم ي الق ضائي ف سیر الق ود ، التف ( عب
   ).١٩٨٣-الریاض

دني ،  .٦ انون الم ي الق ضائي ف سیر الق ود ، التف د عب ي وعبدالمجی ا المزغن رض
  ). ١٩٨٣-الریاض( معھد الإدارة العامة ، 

یناستقلال القضاء في المملكة العربیة السعودیة"صفاء محمد جابر،  .٧ نص  ب  ال
 :بحث منشور على الموقع " قع العلميالتشریعي الوا

http//www.cdhrap.net/text/bohoth/80htm.. 
ي التنظیم القضائي  .٨ عبدالرحمن عیاد ، اصول علم القضاء قواعد المرافعات ف

ة  ة المملك ة الاسلامي وبأنظم ي الفق ة ف دعوى والاختصاص دراسة مقارن وال
  )م ١٩٨١_ الریاض( العربیة السعودیة ، معھد الإدارة العامة ، 

ا .٩ امج اض ي برن ھ ف اء مع ابق لق عودي س م، قاضي س ز القاس د العزی ءات ، عب
ي  شرین الاول/٤على قناة العربیة الفضائیة ف وفمبر/ ت ى شبكة ٢٠٠٧/ن م، عل

ع  http//www.alnrabiya.net/programs  :المعلومات الدولیة الانترنیت الموق
2007/42B htm>     

د الإدارة  .١٠ رة ، معھ ة المعاص ات الجنائی ر والاتجاھ ضر ، التعزی دالفتاح خ عب
  .) م ١٩٨٠ -الریاض ( العامة ، 

سعودیة ،  .١١ ة ال ة العربی ي المملك ضاء ف ام الق رة ، نظ دالعظیم جی دالمنعم عب عب
  ).م ١٩٨٨-الریاض ( الإدارة العامة للبحوث 

دالعزیز ال سعود ،  .١٢ ھ عب ور ل ة المغف عبد المنعم ألغلامي ، الملك الراشد جلال
   ).م ١٩٥٤–بغداد ( مطبعة المعارف ، 

شریفینتطور التنظیم ا"علي بن عبد الله عسیري،  .١٣ د خادم ال ، "لقضائي في عھ
                        :، بحث منشور على شبكة الانترنیت على الموقع٧ص

http//www.moj.gov.sa/adl/default.aspx                                                          
ري ،  .١٤ لیمان العم ن س الح ب ن ص ر ب د " عم ھ عن اكم الی شرع والتح رام ال احت

ة ة وثائقی ة تاریخی دالعزیز دراس ك عب بكة " . المل ى ش شور عل وث من بح
ة  ات الدولی ت(المعلوم ع) الانترنی ى الموق :  عل

http/www.darah.org.sa/2htm. 



  )٢٠٠٩(، السنة ) ٤٢(، العدد ) ١١(لرافدین للحقوق ، المجلد مجلة ا
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دالعزیز"فیصل اللحجیلان ، .١٥ ك عب د المل ي عھ ، بحث " توحید المملكة وبناھا ف
  : على الموقع) الانترنیت(منشور على شبكة المعلومات الدولیة 

http//www.darah.org.sa/bahas/2htm.      
دل ،  .١٦ ة الع ي مجل شور ف ث من صة ، بح ستعجلة والمخت ة والم اكم العام المح

اض ( وزارة العدل بالمملكة العربیة السعودیة العدد السادس ، )م ٢٠٠٠ -الری
  :على الموقع 

http//www.moj.gov.sa/adl/default.aspx.                                          
ة  .١٧ دل بالمملك دل ، وزارة الع ة الع ي مجل شور ف ث من ز ، بح ة التمیی محكم

 ) .م ٢٠٠٠/ھـ ١٤٢١ – محرم -الریاض ( العربیة السعودیة العدد الخامس 
       

سعودیة،  .١٨ ة ال ة العربی ي المملك م والإدارة ف ور الحك ادق، تط ق ص د توفی محم
 ) .م١٩٦٥-ھـ١٣٨٥-الریاض(مطبوعات معھد الإدارة العامة، 

زء  .١٩ سعودیة، الج ة ال املات التجاری انون المع ري، ق د بری ار احم ود مخت محم
ة  د الادارة العام ة، معھ اض (الثاني، نظام الاوراق التجاری -ھـ١٤٠٢ –الری

  ).م١٩٨٢
از  .٢٠ ي الحج دأ ف د ب سعودیة وق ي ال اكم ف ي المح ھ ف ول ب ضاء المعم ام الق نظ

نة  صادر س ي ال ـ ١٣٤٦(بالمرسوم الملك ھ ). م١٩٢٧ھ ولا ب ذي ظل معم ًوال
نة شرعي س ز مسؤولیات القضاء ال  إلى أن صدر المرسوم الملكي بنظام تركی

 ).م١٩٥٢/ھـ١٣٧٢( و)م ١٩٣٨/ھـ١٣٥٧(
م م .٢١ ي رق وم الملك صادر بالمرس ضاء ال ام الق اریخ ٦٤/نظ ـ ١٤/٧/١٣٩٥ بت ھ

 . م ١٩٧٥/
م  .٢٢ ي رق وم الملك صادر بالمرس الم ال وان المظ ام دی اریخ ) ٥٢/م(نظ بت

  .م١٩٨٢-ھـ١٧/٧/١٤٠٢
رقم  .٢٣ ي الم وم الملك صادر بالمرس ضاء ال ام الق ي )٧٨/م(نظ ( وف

دد )م٢٠٠٧ایلول٣٠ھـ الموافق     ١٤٢٨رمضان١٩ دل، الع ، ٣٦، مجلة الع
 ).م٢٠٠٧تشرین الاول/ھـ١٤٢٨ شوال –الریاض (وزارة العدل، السعودیة، 

رقم  .٢٤ ي الم وم الملك صادر بالمرس الم، ال وان المظ ام دی ي وف) ٧٨/م(نظ
ضان١٩ ق ١٤٢٨رم ـ المواف ول٣٠ھ دد ٢٠٠٧ ایل دل، الع ة الع ، ٣٦م، مجل

 ).م٢٠٠٧تشرین الاول /ھـ١٤٢٨شوال -الریاض (وزارة العدل السعودیة، 
 


